
 الجزائر – أجْلت التطورات السياســــية 
الأخيرة في الجزائــــر، معالم المآلات التي 
ســــينتهي إليهــــا الاســــتحقاق الرئاســــي 

المقرر في البلاد بعد عشرة أيام. 
ويبــــدو أن مؤشــــرات جديــــدة رفعت 
كثيــــرا من حظوظ مرشــــح حــــزب التجمع 
قــــرر  بعدمــــا  الديمقراطــــي،  الوطنــــي 
حــــزب جبهــــة التحريــــر الوطنــــي الحاكم 
ســــحب دعمــــه مــــن المرشــــح المســــتقل 
عبدالمجيــــد تبــــون، وتوجيهــــه لصالــــح 

عزالدين ميهوبي.
وأعلــــن القيــــادي فــــي حــــزب جبهــــة 
التحريــــر الوطنــــي الحاكم فــــي الجزائر 
كروش ســــلمان، عن انســــحابه من رئاسة 
اللجنة الوطنية لدعم المرشــــح المســــتقل 
عبدالمجيــــد تبون، وانخراطــــه في حملة 
مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
عزالدين ميهوبي، وبرّر موقفه بما ســــمّاه 

”عراقيــــل حالــــت دون تحقيــــق الأهــــداف 
المسطّرة من اللجنة“. 

ضربــــة  ســــلمان  انســــحاب  وشــــكّل 
قاصمة لمديرية حملة المرشــــح المستقل 
تبون، وكرّست حالة الارتباك التي يعاني 
منها في الأســــابيع  الأخيــــرة، مما يعطي 
الانطبــــاع بــــأن حظــــوظ الرجــــل بالفــــوز 
بكرسي الرئاسة، قد تقلّصت كثيرا بعدما 
كان المرشــــح الأول لها، وأن توجّها داخل 
الســــلطة يدفع إلى تغييــــر البوصلة نحو 

دعم المرشح عزالدين ميهوبي.
وعرفت حملة تبون، حالة 

ارتباك منذ الإعلان عن 
تشكيلها، بسبب نزيف 
الاستقالات  المستمر 

في صفوف الرجل، 
بداية من استقالة 

المدير السابق 
الدبلوماسي عبدالله 
باعلي، ثم انسحاب

المديــــر الثانــــي محمد الأمين مســــاعيد، 
وتمــــرّد رئيس لجنــــة المســــاندة كروش 
ســــليمان، فضلا عن اســــتقالات لافتة في 

الولايات والبلديات.
ويبدو أن السلطة 
القائمة التي 
فضّلت الصمت 
خلال الأسابيع 
الماضية بشأن 
مرشحها، 
خاصة في 
ظل التعهدات التي 
أطلقها الجنرال 
أحمد قايد صالح، 
حول ”حياد 
العسكر وعدم 
وجود مرشح 
للجيش“، 
تتجه الآن إلى 
سحب 

البساط من عبدالمجيد تبون، واستخلافه 
بعزالديــــن ميهوبي، لأســــباب غير معلنة 
والتجاذبات  التوازنــــات  تعكــــس  لكنهــــا 
الداخلية خاصة في المؤسسة العسكرية.

ويرى مختصون في الشأن الجزائري، 
أن انقلاب الحــــزب الحاكم على تبون، في 
الأمتار الأخيرة من السباق، رغم أنه يعتبر 
أحــــد أبنائــــه، وتوجهه إلى دعم مرشــــح 
الحزب الغريم خلال الســــنوات الماضية، 
لــــم يتحقــــق إلا بعــــد إيحاءات تكــــون قد 
وصلت قيادة الحزب من مراكز نافذة، مما 
يعطي الانطباع بأن الســــلطة قد حســــمت 

الأمر بشأن مرشحها.
وأرجأ الأميــــن العــــام بالنيابة لحزب 
جبهــــة التحريــــر الوطني علــــي صديقي، 
مســــألة الكشــــف عــــن الموقــــف النهائي 
المرشــــحين  مــــن  للحــــزب  والرســــمي 
للاستحقاق الرئاســــي، إلى الأيام القليلة 
القادمة، وهو القرار الذي يكون قد حســــم 
بشكل نهائي، مما اضطر رئيس لجنة دعم 

تبون، إلى إعلان الانسحاب والانخراط في 
حملة ميهوبي، تماشيا مع ما قرّره الحزب 

وقبل الكشف عنه. 
ولفــــت علــــي صديقي لوســــائل إعلام 
محلية،  الــــى امكانية دعــــم ”حزب جبهة 
التحرير  المرشــــح عزالدين ميهوبي، غير 
أننــــا لم نفصل في المرشــــح الذي ندعمه، 

والأمر ما زال محلّ نقاش. 
وينتظــــر أن يعلن عــــن موقف الحزب 
الســــبت القادم، علــــى أقصــــى تقدير، في 
ظل التوافــــق المزعوم داخل هيئة المكتب 
السياســــي حــــول دعــــم ميهوبــــي، بينما 
الضالعــــون فــــي الشــــؤون الحزبيــــة في 
البــــلاد، يجزمون علــــى أن الموقف يعكس 

إرادة الدوائر النافذة في السلطة.
ويبدو أن الحملة الانتخابية مرشــــحة 
للتصعيد بين الرجلين في أيامها الأخيرة، 
بســــبب الانزعاج الســــائد في أركان حملة 
المرشح تبون، مما بدر في محيط عزالدين 
ميهوبي، رغم أن المرشــــحين الخمســــة، 

وقّعوا عند انطــــلاق الحملة الدعائية على 
ما ســــمي ”ميثــــاق الشــــرف الانتخابي“، 
والــــذي تضمّــــن جملــــة مــــن الضوابــــط 

والخطوط التي لا يتم تجاوزها.
وفي هذا الشــــأن قدّمت حملة المرشح 
المســــتقل تبــــون، شــــكوى لدى الســــلطة 
المستقلة للانتخابات، ضد حملة المرشح  
ميهوبي، حــــول ”تجاوزات خطيرة تمثّلت 
في التهديد عن طريــــق الدعاية المغرضة 
لأخبــــار مفادهــــا أن ميهوبي هــــو رئيس 
الجمهورية القادم وفــــق تعليمات فوقية، 

في إشارة إلى المؤسسة العسكرية“.
وهو نفــــس المنحى الــــذي ذهب إليه 
المرشــــح عبدالقــــادر بــــن قرينــــة، حينما 
اتهم ميهوبي، بـ“توظيــــف تقرير يتحدث 
عن صلته بقيــــادة أركان الجيش لانتخابه 
رئيســــا للجمهورية“، مما يعطي الانطباع 
بأن دعم العســــكر لميهوبي، لم يعد مجرد 
ســــجال بين الأنصار بل صار مصدر قلق 

لدى المرشحين أنفسهم.

 القاهــرة – قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
المصـــري ســـامح شـــكري إن الاتفاقين 
اللذين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق 
الليبيـــة يعطّلان العملية السياســـية في 

البلاد.
وذكـــر، الثلاثـــاء، بيـــان للمتحـــدث 
باســـم وزارة الخارجية المصرية أن ذلك 
جاء خلال اتصال هاتفي أجراه شـــكري 
،الاثنين ، بالمبعوث الأممي لليبيا غسان 
ســـلامة بحثا خلاله التطورات الخاصة 
بالأزمة الليبيـــة والجهود المبذولة نحو 
إنجـــاح ”عمليـــة برليـــن“ لتأميـــن الحل 
على  الاســـتقرار  لاســـتعادة  السياســـي 

الساحة الليبية.
وشدّد شـــكري على ســـبيل التحديد 
علـــى أن الاتفاقين اللذيـــن وقّعهما فايز 
الســـراج رئيس حكومة الوفـــاق الليبية 
المدعومـــة دوليـــا، رغـــم عـــدم امتلاكه 
للصلاحيـــات اللازمـــة مـــع تركيـــا، من 
شـــأنهما تعميق الخلاف بيـــن الليبيين، 
ومن ثم تعطيل العملية السياســـية، وأن 
هذا جاء في وقت بدأ يتشكّل توافق دولي 
حول كيفية مســـاعدة الأخـــوة الليبيين 

على الخروج من الأزمة الحالية.
وأكد شكري دعم مصر الكامل لسلامة 
فـــي مهمتـــه والحـــرص علـــى نجاحها، 
مشـــددا على أهمية الحيلولة دون إعاقة 
العملية السياســـية في المرحلة القادمة 
بأي شـــكل من الأشـــكال من قبل أطراف 

على الساحة الليبية أو خارجها.
بدوره هدّد وزير الخارجية اليوناني 
نيكوس ديندياس بطرد الســـفير الليبي 
في أثينا، إذا لم يكشـــف تفاصيل الاتفاق 
العســـكري الذي وقّعتـــه حكومة الوفاق 
الليبية مع تركيا الأســـبوع الماضي، في 
خطوة تكشف تصاعد الغضب اليوناني 
من الاتفاق المبرم بين حكومة الســـراج 

وأنقرة.
ســـكاي،  لتلفزيون  ديندياس  وصرح 
الاثنين، بأن اليونـــان تريد الاطّلاع على 
الاتفاق في مهلـــة أقصاهاالجمعة، ”وإلا 
(فـــإن الســـفير) ســـيعتبر شـــخصا غير 

مرغوب فيه وسيغادر البلاد“.
وقال ديندياس، ”لا يقتصر الأمر على 
عدم إطلاعنا علـــى مضمون (الاتفاق) بل 
يتعدّاه إلى إخفائه عنّا“، مضيفا أن أثينا 
بعدمـــا أبلغتها  شـــعرت بأنها ”خدِعت“ 
حكومـــة طرابلـــس في ســـبتمبر بأن أي 

اتفاق من هذا النوع لن يوقّع.
كمـــا أعلن رئيس الـــوزراء اليوناني، 
الأحد، أن أثينا ســـتطلب الدعم من حلف 
شـــمال الأطلســـي خلال قمّتـــه المنعقدة 
حاليـــا في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق 

مع حكومة الوفاق الليبية.
 وبالفعل ســـعت أثينا إلى الحصول 
على دعـــم من الاتحـــاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلســـي، الذي قال إنه ”لا يمكن 
أن نقـــف مكتوفـــي الأيدي بينمـــا تنتهك 
إحـــدى الـــدول الأعضـــاء فيـــه القانون 

الدولي بشكل صريح“.
وأبـــرم فايز الســـراج رئيس حكومة 
الوفـــاق الليبية والرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان اتفاقية حـــول التعاون 
الأمنـــي والعســـكري، وترســـيم الحدود 
الأســـبوع  أواخـــر  بينهمـــا،  البحريـــة 
الماضي، وســـط غضب شـــعبي ورسمي 
وتنديد دولـــي من اتفاقيـــة تتيح لأنقرة 
اختراق أجواء ليبيا وأراضيها ومياهها 

الإقليمية دون إذن.
وأثـــارت اتفاقية الســـراج وأردوغان 
جـــدلا إقليميـــا كبيرا، خاصة مـــا يتعلق 

بترســـيم الحدود البحرية بشكل يتحدّى 
الخرائط المعترف بها والقانون الدولي، 
وبالتـــوازي مع ســـعي الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان إلـــى اســـتثمار 
لاســـتفزاز  تصريحاتـــه  فـــي  الاتفاقيـــة 
الـــدول المعنية بالمنطقـــة البحرية مثار 
الاتفاقيـــة، ومـــن بينها مصـــر واليونان 

وقبرص.
وتتوجّـــس اليونـــان، مـــن أن تمسّ 
الاتفاقية من حقوقها الســـيادية وتتدخّل 
بشـــكل  البحريـــة  الحـــدود  رســـم  فـــي 
غيـــر قانونـــي ويتجـــاوز حقـــوق الدول 

المتشاطئة.
وتـــرى أثينا أن الاتفـــاق غير منطقي 
مـــن الناحيـــة الجغرافية لأنـــه يتجاهل 
وجـــود جزيـــرة كريـــت اليونانيـــة بين 

الساحلين الليبي والتركي.
واعتبـــر ديندياس أن ”اتفاق الحدود 
البحرية يقـــارب المهزلة“ لعدم أخذه في 

الاعتبار جزيرة كريت اليونانية.
وكانت اليونان قد أعربت الأســـبوع 
الماضـــي عـــن اســـتيائها مـــن الاتفاق، 
واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا 

لطلب ”معلومات عن مضمونة“.

والعلاقـــات بيـــن اليونـــان وتركيـــا 
حساســـة، خصوصا أن الثانية شـــكّلت 
بوابة دخول لـــلآلاف من اللاجئين الذين 

وصلوا إلى الجزر اليونانية.
 ومـــن جهته أبدى الجيـــش الوطني 
الليبـــي، الـــذي يخوض معركـــة لتحرير 
وفوضـــى  الإرهـــاب  مـــن  العاصمـــة 
الميليشيات، استنكاره من الاتفاق الذي 

يهدد أمن ومصالح ليبيا.
وأعلن الجيش الليبي بقيادة المشير 
خليفـــة حفتر أن توقيـــع حكومة الوفاق 
الوطنـــي المعتـــرف بهـــا دوليـــا بقيادة 
فائز الســـراج على مذكرتي تفاهم أمنية 
وبحريـــة مع الحكومة التركية، باطلة ولا 
تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.

وحـــذّر الجيش في بيان، الاثنين، من 
أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين 
والملاحة البحرية، وتؤثر بشـــكل مباشر 
على مصالح دول حوض البحر المتوسط 
من خلال محاولة تركيا توســـعة نفوذها 
وتحقيق أطماعها في المنطقة، بحســـب 

موقع بوابة أفريقيا الإخبارية الليبي.
وأكد البيان ”أن تركيا أصبحت طرفا 
مباشرا يهدد مصالح الشعب الليبي في 
قيام الدولة من خلال تهريبها لكافة أنواع 
الأســـلحة لصالح المجموعات الإرهابية 
والميليشـــيات المســـلحة، بالإضافة إلى 
تهديدهـــا لمصالـــح دول المنطقـــة مـــن 
خلال محاولتها الســـيطرة على مقدرات 
البحر  بحـــوض  الاقتصاديـــة  المنطقـــة 

المتوسط“.
وكان رئيس مجلس النـــواب الليبي 
المنتخـــب عقيلة صالح قـــد وجّه خطابا 
لأمانـــة الجامعـــة العربيـــة طالـــب فيـــه 
بسحب اعتماد ”حكومة الوفاق“، ومقرّها 
طرابلـــس، وذلـــك بعـــد توقيع الســـراج 
مذكرتي التفاهم، لمواجهة النفوذ التركي 
المتزايد بليبيا وللتصدي لاتفاقية تتيح 
لأنقـــرة امتهان الســـيادة البحرية لليبيا 

وتشرّع لتدخّلها العسكري.

 تونــس – تزيد حالــــة الاحتقان العارمة 
التي تشــــهدها مــــدن داخلية فــــي تونس، 
الضغوط علــــى رئيس الحكومــــة المكلف 
حبيب الجملــــي المطالب بتشــــكيل فريق 
حكومــــي في الآجال الدســــتورية، وبتلبية 

انتظارات الشارع.
مدينة  فــــي  الاحتجاجــــات  وتجــــددت 
جلمة بولاية ســــيدي بوزيد شرق تونس، 
وهــــي احتجاجات مســــتمرة لليوم الرابع 
على التوالي منذ انتحار شــــاب من الجهة 

حرقا.
وتشــــهد المدينة منذ السبت الماضي 
بيــــن  ومواجهــــات  ليليــــة  احتجاجــــات 
محتجيــــن وقــــوات الشــــرطة، للمطالبــــة 
بالتنميــــة في الجهــــة وبتوفير فرص عمل 

للشباب العاطل عن العمل.
وتعاني المدينة من استمرار التهميش 
بعد تسع سنوات من الثورة التي تفجرت 

من هناك على الفقر والبطالة والفساد.
وشــــهدت، الاثنين، أعمال كرّ وفر بين 
قــــوات الشــــرطة ومحتجين من الشــــباب 
المدينــــة  فــــي  شــــوارع  أغلقــــوا  كانــــوا 
وأضرموا النيران في العجلات، واضطرت 
الشــــرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع 

لتفريقهم.
وكانــــت الاحتجاجــــات اندلعــــت فــــي 
البداية إثر وفاة عبدالوهاب الحبلاني (25 
عاما) بعد أن أضرم النار في جسده، على 
طريقة مفجّر الثورة محمد البوعزيزي قبل 

تسع سنوات في الولاية نفسها.

واســــتؤنفت الاحتجاجــــات، الثلاثاء، 
إثر محاولة انتحار ثانية لشــــاب من عملة 

الحضائر كان يحتجّ ضد طرده.
وأوقفــــت قــــوات الأمن التونســــية 11 
شــــخصا في مدينة جلمــــة، وفق ما أعلنت 

وزارة الداخلية، الثلاثاء.
وقال خالــــد حيوني المتحدث باســــم 
تصريحــــات  فــــي  التونســــية  الداخليــــة 
صحافيــــة، إن ”شــــبانا تتــــراوح أعمارهم 
بيــــن 11 و18 عامــــا هاجمــــوا ليــــلا (ليــــل 
الاثنين إلــــى الثلاثاء) عناصــــر من قوات 
الأمن ورشــــقوهم، خصوصــــا، بالحجارة 

متســــبّبين فــــي إصابــــة مــــا مجموعه 30 
الأمــــن  ”قــــوات  أن  وأضــــاف  شــــرطيا“. 
استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم 

وتم توقيف 11 منهم“.
وعبّــــر المنتــــدى التونســــي للحقوق 
بيــــان،  فــــي  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
الثلاثاء عن ”بالــــغ قلقه لما آلت إليه حالة 

الاحتقان الاجتماعي بمدينة جلمة“. 
”تجاهــــل  أن  مــــن  المنتــــدى  وحــــذّر 
المطالــــب الاجتماعية العادلــــة يدفع إلى 

المزيد من توتير الأوضاع“.
وأكــــد ”حــــق الحــــركات الاجتماعيــــة 
عــــن  دفاعــــا  الســــلمي  الاحتجــــاج  فــــي 
حقوقهــــا والمطالبــــة بوضع حدّ للفســــاد 
وبتغييــــر جذري للسياســــات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة بمــــا يســــتجيب لانتظارات 

الأغلبية الساحقة من التونسيين“.
المســــتمرة  الاحتجاجــــات  وتوجّــــه 
رســــائل إنذار مبكرة للحكومــــة المرتقبة، 

حيث يلوح الشــــارع بالتصعيد في حال لم 
تترجم الوعود الانتخابيــــة التي أطلقتها 
النخبــــة السياســــية الجديــــدة إلى حلول 

واقعية.
ويشكّل الملف الاقتصادي والاجتماعي 
اختبــــارا للحكومــــة الجديدة، فــــي الوقت 
الــــذي ما زال لم يكشــــف فيــــه الجملي عن 

برنامجه وأولويات الفريق الجديد.
وأشــــار المحلل التونسي عبداللطيف 
الحناشي لـ“العرب“ إلى أن ”الاحتجاجات 
تســــاعد على دفع الحكومــــة الجديدة على 
الاهتمام أكثر بالشؤون العامة والمشاغل 

اليومية للمواطنين“.
تمــــدد  توسّــــع  مــــن  حــــذّر  لكنــــه 
الاحتجاجات جغرافيا واجتماعيا في حال 
فشــــلت حكومة الجملي في مهامها. وتابع 
الحناشــــي، ”رقعة الاحتجاجات ستتوسّع 
في حال لم تســــتجب الحكومــــة الجديدة 

لمطالب الشارع“.
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ــــــب الجملي  ــــــه رئيس الحكومــــــة المكلف حبي فــــــي الوقت الذي ينشــــــغل في
بالمشــــــاورات الحكومية أملا في حصوله على أغلبية مريحة تتيح له تشكيل 
فريقــــــه الحكومي، يخيّم الحزن على تونس بعــــــد كارثة انقلاب حافلة، كما 
تجددت الاحتجاجات بمدينة جملة، ليوجّه الشــــــارع بذلك إنذارا بالتصعيد 

في حال لم تحقق الحكومة الجديدة مطالبه الاجتماعية العادلة.
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 قال رئيس الحكومة المكلف في تونس، 
الثلاثــــاء، إن وزارات الدفــــاع والداخلية 
والخارجية والعدل ســــيقودها مستقلون 
ضمن حكومته الائتلافية التي يتوقع أن 

يكشف عنها الأسبوع المقبل.
وقــــال الحبيب الجملي الذي رشــــحه 
حــــزب النهضــــة الاســــلامي الفائــــز في 
انتخابات أكتوبــــر الماضي بالأغلبية، إن 
الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد 
المستشري في مفاصل الدولة ستكون من 

أولويات حكومته.
وأضــــاف الجملــــي فــــي مقابلــــة مع 
رويترز بمكتبه بقصــــر الضيافة بقرطاج 

”أتوقــــع الانتهاء مــــن تشــــكيل الحكومة 
الأسبوع المقبل“.

وأشــــار رئيس الحكومــــة المكلف إنه 
واثــــق مــــن حصــــول حكومته علــــى ثقة 
البرلمان ولو بأغلبيــــة غير كبيرة في ظل 
”تشــــبث بعض الأطراف بشرط الحصول 
على وزارات سيادة للمشاركة“ في إشارة 
علــــى ما يبدو إلى تمســــك حــــزب التيار 
الديمقراطــــي بالحصــــول علــــى وزارتي 
العــــدل والداخليــــة إضافــــة إلــــى وزارة 
الإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة.

وكشــــف انه قرر أن يمنــــح الوزارات 
الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية 

والخارجيــــة والدفاع لمســــتقلين، مضيفا 
أن الحــــزب الفائــــز أي النهضــــة تتفهــــم 
ذلــــك بينما هناك من رفــــض هذا التوجه 
واشــــترط الحصول على وزارتي سيادة 

للمشاركة.
وقال إنــــه يأمل أن يتراجع هؤلاء عن 

ذلك في الدقائق الأخيرة من المشاورات.
وأضــــاف ان وزارة الماليــــة ســــتكون 
لكفــــاءة عاليــــة لها صيت محلــــي ودولي 
رافضا الكشــــف عن اســــم المرشح. ورغم 
أن الجملي لم يكشف المزيد من التفاصيل 
لكنــــه من المتوقع أن تمنــــح وزارة المالية 

أيضا لشخصية مستقلة.

حبيب الجملي: وزارات السيادة سيقودها مستقلون


